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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
 (١٩٩٩) ١٢٦٧   

مذكرة شفوية مؤرخــة ٢ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
 البعثة الدائمة لكازاخستان لدى الأمم المتحدة 

دي البعثة الدائمة لجمهورية كازاخستان لدى الأمم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة 
مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) وتتشــرف بــأن تحيــل إليــه طيــه تقريــر 
جمهوريـة كازاخسـتان عـن تنفيـــذ قــرار مجلــس الأمــن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) المــؤرخ ١٧ كــانون 

الثاني/يناير ٢٠٠٣. 
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مذكرة شفوية مؤرخــة ٢ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
 البعثة الدائمة لكازاخستان لدى الأمم المتحدة 

ـــة  تقريــر جمهوريــة كازاخســتان المقــدم وفقــا للقــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) إلى لجن
 مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)  

تديـن جمهوريـة كازاخسـتان  إدانـة قاطعـة وغـير مشـروطة  الإرهـاب بجميـع مظـــاهره 
وتؤيـد وتشـارك مشـاركة فعليـة في الاتفاقـات الدوليـة القائمـة بشـــأن شــتى جوانــب مكافحــة 

الإرهاب. 
ومـن الأولويـات في السياسـة الداخليـة والخارجيـة لكازاخسـتان اعتمـــاد تدابــير فعالــة 

لمكافحة الإرهاب وتجريمه.  
وقـد اتخـذت كازاخسـتان تدابـير تكميليـة لإحكـام مراقبـة الحـدود الوطنيـــة، وتشــديد 
ـــة والتعــرف علــى الجماعــات المتطرفــة وغــير المشــروعة ومنــع الهجــرة غــير  المراقبـة  الجمركي
المشروعة. ويتواصل على قدم وساق تعقب الحسابات والأموال التي يحتمـل أن تكـون مملوكـة 

للإرهابيين الدوليين ومن يقف وراءهم.  
وبفضل الإطار القانوني والتنظيمي القائم في كازاخستان في مجال مكافحـة الإرهـاب، 
تـأتى وضـع اسـتراتيجية لمكافحـة الإرهـاب ومنـع الأنشـطة الإرهابيـــة  داخــل الدولــة وقمعــها 

بوسائل أيديولوجية وإعلامية وتنظيمية. 
وقد دخل حيز النفاذ �قـانون مكافحـة الإرهـاب� منـذ تمـوز/يوليـه ١٩٩٩. وأُصـدر 
في شـباط/فـبراير٢٠٠٠ مرســـوم رئاســي لمكافحــة الإرهــاب والتطــرف؛ وفي تشــرين الثــاني/ 
نوفمـبر ٢٠٠٠، تم إقـرار برنـامج حكومـي لمكافحـة الإرهـاب والأشـــكال الأخــرى للتطــرف 
والانفصـال في جمهوريـة كازاخســـتان للفــترة ٢٠٠٠-٢٠٠٣. وباعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة 
لجمهوريـة كازاخسـتان (١٩٩٩-٢٠٠٥)، تجسـد الإطـار المفـاهيمي لصـون الأمـن القومـي - 

على النحو المبين في استراتيجية تنمية كازاخستان حتى عام ٢٠٣٠. 
واعتمد في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ المرسوم رقم ١٦٤٤ لحكومة جمهوريـة 
ــؤرخ  كازاخسـتان بشـأن تدابـير تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن بـالأمم المتحـدة ١٣٧٣ (٢٠٠١) الم
ـــو مرســوم يوجــه تعليمــات للــوزارات والإدارات الحكوميــة  ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. وه

لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب وتجريمه. 
ــتي  وتنـص أحكـام القـانون الجنـائي علـى أركـان الجرائـم الـتي تعتـبر جرائـم إرهابيـة وال
يعاقب عليها بعقوبات تصل إلى ١٥ سنة سجنا، ومنها المادة ١٦٢ (الارتزاق)، والمـادة ٢٣٣ 
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(تسهيل توفير أو جمع  الأموال لارتكاب أعمال إرهابية) والمادة ٢٥١ (الاقتناء غـير المشـروع 
لأسـلحة وذخـائر ومـواد متفجـرة وأجـهزة متفجـرة أو تحويلـها أو بيعـها أو نقلـــها أو حملــها). 
وبالإضافـة إلى ذلـك، ينـص القـانون الجنـائي علـى جريمـة تأسـيس أو قيـادة أحـزاب أو نقابــات 

تمولها دول أجنبية أو أجانب (المادة ٣٣٧). 
مقدمة 

نشرت في الوزارات والإدارات الحكوميـة المختصـة معلومـات عـن احتمـال اكتشـاف 
أنشطة لبن لادن وتنظيم القاعدة وحركة الطالبان وشركائهما. 

القائمة الموحدة 
أرسـلت أسمـاء الأفـراد والمنظمـات والجماعـات والمؤسسـات المذكـــورة في القائمــة إلى 

الوزارات والإدارات الحكومية المعنية. 
وتقوم أجهزة إنفاذ القوانين والشـرطة الماليـة ودوائـر مراقبـة الحـدود والجمـارك بمراقبـة 
مسـتمرة لمنـع دخـول الأفـراد والمنظمـات المدرجـة في قائمـة لجنـة مجلـــس الأمــن المنشــأة عمــلا 

بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) إلى كازاخستان. 
ـــة  وفي ١٦ أيــار/مــايو ٢٠٠٣، احتجــزت لجنــة الأمــن القومــي في كازاخســتان ثلاث
أعضـاء في المنظمـة الإرهابيـة الدوليـــة �الحــزب الإســلامي لشــرق تركســتان�. ومــن هــؤلاء 
المحتجزيـن زعيـم خليـة  فـرع آسـيا الوسـطى في الحـــزب، الســيد أو. كوزداييــف. وصــودرت 

أسلحة الإرهابيين وذخيرم ومتفجرام المرتجلة. 
تجميد الأصول المالية والاقتصادية 

وفي أعقاب تحريات قام ا مكتب المدعي العام ولم تكشف عن وجود أي حسـابات 
مالية أو أصول في كازاخسـتان يملكـها الأفـراد الذيـن وردت أسمـاؤهم في قائمـة اللجنـة، وجـه 
المصــرف الوطــني لكازاخســتان تعليمــات إلى مصــارف الدرجــــة الثانيـــة، وهيئـــات التـــأمين 
وجمعيات الائتمان والإيداع، وسماســرة الفئـة ١ ورؤسـاء قلـم المحـاكم لكـي يتخـذوا إجـراءات 

فورية  في حالة ما إذا بلغتهم معلومات تتعلق بتلك الحسابات أو الأصول. 
وعلـى وجـــه الخصــوص، وجــه المصــرف تعليمــات إلى مصــارف الدرجــة الثانيــة في 

كازاخستان للقيام بما يلي: 
التـأكد مـن وجـــود بيانــات بشــأن الأشــخاص الطبيعيــين والاعتبــاريين المتورطــين في  - ١

أنشطة إرهابية خلال السنوات الثلاث الماضية؛ 
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النظر على وجه الاستعجال وفي سرية تامة في طلبات المعلومـات والتعليمـات الـواردة  - ٢
في هذا الصدد من أجهزة إنفاذ القوانين في الجمهورية وفقا للإجراءات المعمول ا والتي ينـص 

عليها التشريع الكازاخستاني؛ 
اعتماد لوائح مصرفية داخلية تنظـم العمليـات مـع الزبـائن والمصـارف المراسـلة، بمـا في  - ٣

ذلك ترتيبات المراقبة الداخلية التالية: 
القيام بتحريات بشأن الزبائن الجدد للتأكد مما إذا كـانوا متورطـين في تمويـل الأنشـطة  �
ـــلاء عنايــة خاصــة للطلبــات الجديــدة  الإرهابيـة قبـل فتـح الحسـابات المصرفيـة، مـع إي
المقدمة من غير المقيمين في كازاخستان (يمنـع فتـح الحسـابات المصرفيـة المغفلـة الاسـم 

أو على أساس معلومات لم يتم التأكد منها على ضوء وثائق ذات صلة)؛ 
تلقي معلومات تكميليـة، اسـتنادا إلى الإجـراءات المعمـول ـا، مـن المنظمـات الدوليـة  �
(ومكاتبـها وممثليـها) عنـد فتحـها لحسـابات وذلـك لضمـان اطـلاع المصـــرف بــالقدر 
الكـافي علـى هيكـل المنظمـة، ومصـادر تمويلـها، واحتياجاـا المصرفيـة ومكـان وجـــود 

مالكيها أو الكيانات الأخرى التي تراقب أنشطتها؛ 
تحديـد المؤشـرات الأساسـية للمعـاملات المشـبوهة وتجميـع قائمـة بالتدابـــير المســتعجلة  �
ـــات تكميليــة بشــأن  الـلازم اتخاذهـا في تلـك الحـالات مـن قبيـل اشـتراط القيـام بتحري

المعاملات الكبيرة أو التعليمات التي يصدرها الزبائن الذين يشتبه فيهم المصرف؛ 
تعزيز رصد أنشطة موظفي المصارف العاملين في هذه االات.  �

تقديم معلومات فصلية  بشأن تنفيذ هذه التعليمات إلى المصرف الوطني.  - ٤
وسيعتبر عدم إشعار الهيئة المختصة بالمعاملات المشبوهة  مخالفة إدارية. 

ومــن المفــترض أن تــدرج في فئــة المعــاملات المشــبوهة المعــاملات ذات الطــابع غـــير 
ــا  الاعتيـادي، الـتي لا تسـتهدف تحقيـق  نفـع اقتصـادي، وتحفـها مخـاطر كبـيرة، أو تشـمل بلدان

لا تنفذ توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال.  
ـــة إلزاميــة في المعــاملات الــتي  وبموجـب المـادة ٤ مـن مشـروع القـانون ، تكـون المراقب

تنطوي على أموال أو ممتلكات أخرى إذا كانت قيمتها تعادل أو تتعدى: 
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ٠٠٠ ٢ مؤشر حسابي على الأقل؛  �

بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، ٠٠٠ ٥ مؤشر حسابي على الأقل؛  �
ولا تخضع المعاملات التي تجريها الوكالات الحكومية للرقابة الإجبارية. 
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وتخضع للرقابة المعاملات التالية المتعلقة بالأموال أو بالممتلكات الأخرى: 
شراء وبيع العملة الأجنبية؛  �

شراء الأوراق المالية؛  �
صرف الشيكات المحررة لحاملها؛  �

صرف أوراق نقدية من فئة معينة بأوراق نقدية من فئة أخرى؛   �
سحب أموال مـن حسـاب مصـرفي أو إيداعـها فيـه، إذا أجريـت إحـدى المعـاملتين أو  �

هما معا في يوم واحد؛ 
نقل أموال من مناطق حرة أو إلى مناطق حرة؛  �

دفع مبالغ تأمين لأشخاص طبيعيين أو اعتبـاريين أو قيـام أولئـك  الأشـخاص بتسـديد  �
أقساط التأمين على الحياة أو غيره من أنواع التأمين التراكمي؛ 

نقل الأموال إلى حسابات أجنبية مغفلـة الإسـم، وتسـلم أمـوال مـن حسـابات أجنبيـة  �
مغفلة الإسم، وإيداع أموال لفائدة أطراف  ثالثة؛ 

المعـاملات الـتي تنطـــوي علــى ممتلكــات عقاريــة أو غيرهــا مــن الممتلكــات الخاضعــة  �
للتسجيل الإجباري لدى الدولة؛ 

دفع أو تسديد جوائز اليانصيب؛ والرهانات وألعاب القمار الإلكترونية.  �
ووفقـا للتشـريع الكازاخسـتاني، يمكـن للمصـرف الوطـــني أن يكفــل عــدم وجــود أي 

حسابات مغفلة الاسم. 
وينص التشريع المتعلق بالعملة على عدة حالات يمكن فيها تجميـد حسـابات الزبـائن، 

وهي على التحديد كما يلي: 
عندمـا تكـون الأمـوال الـتي تسـلمها مقيـــم مســتمدة مــن عمليــات عملــة يشــترط في  �
إجرائـها الحصـــول علــى رخصــة و/أو شــهادة تســجيل مــن المصــرف الوطــني، فــإن 
المصرف المرخص له يحق له أن يقيد الأمـوال الـتي تسـلمها للحسـاب المصـرفي للمقيـم 
دون أن يـدلي المقيـم برخصـة و/أو شـهادة تسـجيل مـن المصـرف الوطـني، شـــريطة أن 
ــــة بضـــرورة الإدلاء مـــا. وقبـــل الإدلاء بالوثـــائق المطلوبـــة  يشــعر أولا المقيــم كتاب
للمصــرف، لا يحــق للمقيــم أن يســتخدم تلــك الأمــوال لتســديد مبــالغ و/أو القيـــام 
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بتحويــلات، عــدا دفــع المبــالغ الواجبــة الســداد عمــلا بقوانــين كازاخســــتان (دفـــع 
الضرائب)؛ 

وبنـاء علـى التعليمـات المتعلقـة بتنظيـم ضوابـط اسـتيراد وتصديــر العملــة في جمهوريــة  �
كازاخســـتان، والـــتي تم إقرارهـــا بموجـــب القـــرار رقـــــم ٣٤٣ المــــؤرخ ٥ أيلــــول/ 
سـبتمبر ٢٠٠١ المتعلـق بـإدارة المصـرف الوطـني، فـإن الأمـوال الـتي يتسـلمها حســاب 
مصرفي لمصدر/مستورد ولا يتعرف عليها  المصدر/المستورد بناء على شـهادة تسـجيل 
ـــل التعــرف علــى  لأغـراض معاملـة معينـة، لا يجـوز أن يسـتعملها المصـدر/المسـتورد قب
مصدرها، لتسديد مبالغ و/أو القيام بتحويلات، عدا دفع المبالغ الواجبة السداد عمـلا 

بقوانين كازاخستان (دفع الضرائب). 
وفيما يتعلق بفتح حسابات مصرفية مغفلة الاسـم، تـرد قائمـة بالوثـائق المطلوبـة لفتـح 
حساب مصرفي في الفقرة ١١ من التعليمات المتعلقة بإجراءات فتح وإدارة وإغـلاق حسـابات 
ــــم ٢٦٦ المـــؤرخ  الزبــائن في مصــارف جمهوريــة كازاخســتان، والــتي تم إقرارهــا بــالقرار رق
٢ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ المتعلـق بـإدارة المصـــرف الوطــني.  وتشــمل هــذه الوثــائق، بالنســبة 
للأشـخاص الاعتبـاريين (المقيمـين وغـير المقيمـين)، نسـخة موثقـة للأنظمـة الداخليـة (وبالنســبة 
للتقسـيمات الفرعيـة تطلـب لوائحـها) أو وثيقـة تصدرهـا هيئـة مرخـص لهـا تشـهد بـأن نشــاط 
الزبون مطابق للوائح ونسخة من وثيقة بشكل محدد تصدرهـا هيئـة مرخـص لهـا بذلـك تشـهد 
بالتسجيل الرسمي، وكذا وثائق موثقة باللغة الوطنية و/أو اللغة الروسية للوائح المتعلقـة بـالفرع 
أو الوكالة المعنية ونسخة من الرخصة الصادرة عن شخص اعتباري غير مقيم في كازاخسـتان 

لرئيس الفرع أو الوكالة. 
وتضمن القواعد السالفة الذكـر شـفافية المدفوعـات وتحويـلات الأمـوال بـين المقيمـين 

وغير المقيمين وعدم إمكانية استعمال الحسابات المصرفية لتحويل الأموال إلى سيولة. 
ولذلـك فإنـه مـن المسـتحيل عمليـا فتـح حسـابات مصرفيـة مغفلـة الاسـم في مصــارف 

الدرجة الثانية. 
ووفقا لقرار اتخذته إدارة المصرف الوطني، فإن مصارف الدرجة الثانية ملزمة باعتمـاد 
جميع الوثائق اللازمة الـتي تنظـم العمليـات مـع الزبـائن والمصـارف الشـريكة. ولا ينـص القـرار 

على أي غرامات في حالة الرفض. 
ـــاء الطــابع  عـلاوة علـى ذلـك، تقـوم كازاخسـتان حاليـا بصـوغ تشـريع لمكافحـة إضف
الشرعي على الأموال المكتسبة بطرق غير مشـروعة. وعلـى وجـه التحديـد، وضعـت مشـروع 
قانون بشأن منع إضفـاء الطـابع الشـرعي علـى الأمـوال المكتسـبة بطـرق غـير مشـروعة، ينـص 
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علـى أن جميـع المؤسسـات الماليـة ملزمـة بـإبلاغ الهيئـات المختصـة بجميـع المعـاملات المشـــبوهة، 
بما في ذلك تحديد هوية الإرهابيين من بين زبائن المصارف. 

كمــا تضــع أجــهزة الشــرطة الماليــة في الوقــت الراهــن مشــــروع قـــانون لجمهوريـــة 
كازاخستان بشأن المراقبة الإجبارية للمعاملات المالية الفرديـة، يتضمـن أحكامـا بشـأن المراقبـة 
الإجبارية للمعاملات المتعلقة بالأموال أو بالممتلكـات الأخـرى بمـا فيـها المعـاملات الـتي تجـرى 

لأغراض إرهابية. 
الحظر المفروض على السفر 

يجـري التحديـث والتصويـب المنتظمـان لبنـك المعلومـــات المتخصصــة في كازاخســتان 
والمتعلقة بمراقبة الأشخاص الممنوعـين مـن دخـول البلـد بسـبب تورطـهم في أنشـطة إرهابيـة أو 
متطرفـة. ويقـام تعـاون وثيـق بـين أجـهزة إنفـاذ القوانـين وأجـهزة مراقبـة الحـدود والجمـارك في 

جمهورية كازاخستان لتعزيز فعالية هذا العمل.  
وترصد أجهزة إنفاذ القوانين وتراقب الحالة في ميدان الهجـرة بغيـة ضبـط الهجـرة غـير 

المشروعة ووقفها.  
ووفقا للقرار الذي اتخذته حكومة جمهوريـة كازاخسـتان بشـأن �بعـض تدابـير تعزيـز 

مراقبة الهجرة�، أحدثت بطاقات الهجرة لمراقبة إقامة الأجانب. 
ولكشف قنوات الهجرة غير المشروعة، يجري اتخاذ تدابير خاصة بصورة مشتركة بـين 
أجهزة مراقبة الحدود وأجهزة الجمارك وذلـك علـى الحـدود ومحطـات ملتقيـات الطـرق لمراقبـة 
مـرور قطـارات المسـافرين الدوليـة وإجـراء تحريـات عـن الأجـانب المحتجزيـــن بســبب دخولهــم 

بصورة غير مشروعة إلى إقليم جمهورية كازاخستان. 
وتنفذ بانتظام التدابير العملية والوقائية الخاصة بـ �المهاجرين� في إقليـم كازاخسـتان، 
والهـدف الأساسـي منـها هـو التـأكد مـن امتثـال الأجـانب للوائـح  المتعلقـة بالإقامـــة في البلــد، 

وضبط وقمع الهجرة غير المشروعة وتنظيماا. 
وتتخذ التدابير لتشديد نظام رخص المرور علـى حـدود بلدنـا الجنوبيـة وتعزيـز المراقبـة 
علـى الجـــوازات والمراقبــة الجمركيــة في نقــاط المــرور بــين جمهوريــة كازاخســتان وجمهوريــة 

أوزبكستان وجمهوريتي قيرغيزستان وتركمانستان.   
ولمكافحة الهجرة غير المشروعة بمـا فيـها المـرور العـابر للمـهاجرين غـير الشـرعيين عـبر 
كازاخستان، أنشئت وحدات فرعية تشــغيلية في شـبكة مكـاتب شـرطة الهجـرة بمنـاطق ومـدن 
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أستانة وألماتي وفي مرافق النقل. وتقدم هذه الوحـدات الفرعيـة خدمـات لمراكـز مراقبـة الهجـرة 
والأفرقة المتنقلة. 

ـــالقرار  وقـد أبلغـت جميـع دوائـر الهجـرة بالقائمـة الـتي وضعتـها اللجنـة المنشـأة عمـلا ب
١٢٦٧ (١٩٩٩) بغرض فرض الحظر علـى السـفر. ولم يتـم احتجـاز أي أشـخاص في مراكـز 

حدود جمهورية كازاخستان. 
الحظر المفروض على الأسلحة 

نظمت تجارة الأسلحة والمعدات العسـكرية والمـواد المزدوجـة الاسـتعمال في جمهوريـة 
كازاخستان بمقتضى قانون �الرقابة على الصـادرات� وقـانون �التجـارة في أنـواع معينـة مـن 
الأسلحة�، والقرار رقم ١٩١٩ المؤرخ ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ والمتعلق بــ �إقـرار 
اللوائح المنظمة للرقابة على الصادرات في جمهورية كازاخستان واللوائح التي تحدد الالتزامـات 
المتعلقة باستخدام السلع المستوردة في جمهورية كازاخستان والخاضعة للرقابة علـى الصـادرات 
وضوابط تنفيذها�، والقرار رقم ١١٤٣ المؤرخ ١١ آب/أغسطس ١٩٩٩ والمتعلق �بمسـائل 
ـــرار رقــم ١٠٣٧  محـددة تتعلـق بـالنقل العـابر للسـلع الخاضعـة للرقابـة علـى الصـادرات�، والق
المــؤرخ ٣٠ حزيــران/يونيــه ١٩٩٧ �المتعلــق بــالترخيص بتصديــر واســتيراد الســلع (العمـــل 
ـــــــرار رقــــــم ١٢٨٢ المــــــؤرخ ١٨ آب/  والخدمـــــات) في جمهوريـــــة كازاخســـــتان�، والق
أغسطس ٢٠٠٠ والمتعلق �بإقرار قائمة  السلع الخاضعة للرقابة علـى الصـادرات في جمهوريـة 

كازاخستان� فضلا عن المعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية كازاخستان.  
وتنفـذ كازاخسـتان في الوقـت الراهـن تدابـير ترمـي إلى تعزيـز مراقبـة تجـــارة الأســلحة 

والمعدات العسكرية والمواد المزدوجة الاستخدام الخاضعة للرقابة على الصادرات.  
ووفقـا للنصـوص التشـريعية السـالفة الذكـــر، تخضــع للرقابــة علــى الصــادرات تجــارة 
الأسلحة وتصديرها وإعادة تصديرها واستيرادها وإعادة اسـتيرادها ونقلـها العـابر. وهـذا يعـني 
أن الشخص الذي يعرب عـن نيتـه في الاتجـار بالأسـلحة لا بـد وأن يـدلي بمجموعـة معينـة مـن 
الوثائق الضرورية لاستصدار الترخيص. وستقوم اللجنة الحكومية المعنيـة بمراقبـة الصـادرات في 
جمهوريـة كازاخسـتان بفحـص هـذه الوثـائق بعنايـة للتـأكد مـن صحتـها واسـتيفائها للشـــروط 

المطلوبة وطنيا والشروط المنصوص عليها في النظم الدولية لعدم الانتشار. 
وتتم مراقبة الاتجار بالأسلحة والمعـدات العسـكرية في جميـع المراحـل مـن وقـت تقـديم 
الطلـب مـن جـانب شـخص اعتبـاري إلى الاسـتخدام النـهائي للسـلع المحـددة الغـــرض في البلــد 
ـــدم وســاق لضمــان أمــن المواقــع الــتي توجــد ــا الأســلحة  المسـتورد. ويجـري العمـل علـى ق

والذخيرة.  
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ـــتي  ووفقـا للفقـرة ١١ مـن لوائـح الرقابـة علـى الصـادرات في جمهوريـة كازاخسـتان ال
أقرا حكومة كازاخستان في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، يتم تصديـر واسـتيراد المـواد 
الخاضعـة للرقابـة علـى الصـــادرات في حــالات معينــة دون أن تتخــذ الحكومــة قــرارا خاصــا. 

وتتعلق هذه الحالات بتصدير واستيراد ما يلي: 
ـــة إنتــاج المؤسســات الصناعيــة  قطـع معينـة  مـن الأسـلحة والمعـدات العسـكرية لصيان - ١
الكازاخستانية للمعدات العسكرية  وإصلاحها بالتعاون بين مصانعها ومصـانع المؤسسـات في 

البلدان الأجنبية. 
قطـع خاصـــة بصيانــة إنتــاج المعــدات العســكرية في البلــدان الأجنبيــة بــترخيص مــن  - ٢

كازاخستان. 
قطع الغيار ومواد التدريب والدعم الخاصـة بالأسـلحة والمعـدات العسـكرية الـتي سـبق  - ٣
تزويـد بلـدان أجنبيـة ـا  بغيـة صيانتـها التقنيـة وإصلاحـها، بطـرق منـها اسـتخدام قطـع ســـبق 

إصدارها مقابل القطع التي تتم إزالتها من المنتجات. 
وبناء عليه، يتمتع بقـوة القـانون الحظـر المفـروض علـى الأسـلحة بموجـب قـرار مجلـس 

الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 
ومن المهام الأساسية التي تواجه أجهزة الأمن القومـي في كازاخسـتان كشـف الاتجـار 
غير المشروع بالأسـلحة الناريـة والذخـيرة والمـواد المشـعة والمتفجـرات والمـواد السـامة في حينـه 

ومنعه وقمعه.  
والأساس القانوني الذي تستند إليه أنشطة التحقيق في هـذا اـال هـي المـواد ٢٤٧ - 
٢٤٩ و ٢٥٥ مـن القـانون الجنـائي لجمهوريـة كازاخسـتان (الأبـواب الثـاني والثـالث والرابـــع 
المتعلقة بسرقة أو ابتزاز أسلحة الدمار الشامل وكـذا المـواد أو المعـدات الـتي تسـتخدم في صنـع 
أسلحة الدمار الشامل). وتندرج التحقيقات التي تجري بمقتضى هذه المـواد في اختصـاص لجنـة 

الأمن القومي لكازاخستان، وفقا للمادة ١٩٢ من القانون الجنائي. 
والأسباب التي يستند إليها لتحريك الدعوى  في هذا اال هي: 

احتمال استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات والمواد السامة، ولا ســيما المـواد المشـعة  �
في القيام بأعمال إرهابية؛ 

استخدام أسلحة في حالة أعمال الشغب الجماعية.  �
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ويتأتى الكشف والقمع السـريعين لسـرقة الأسـلحة، بفضـل العمـل الرامـي إلى ضمـان 
أمن المواقع التي توجد ا الأسلحة والذخيرة والمتفجرات والمواد السامة والمواد المشعة. 

ومـن المـهام ذات الأولويـة في هـذا اـال منـع وصـول الإرهـابيين إلى المنـاطق اـــاورة 
للوحـدات العسـكرية والمواقـع والمؤسسـات الخاضعـة لنظـام الـترخيص في شـتى فـروع الصناعــة 
التي تخزن وتستخدم  فيها المتفجرات والمـواد السـامة والمـواد المشـعة وذلـك لكشـف محـاولات 
ارمـين حيـازة الأسـلحة الناريـة والذخـيرة والإغـلاق المحكـم للقنـوات المسـتخدمة في ســـرقتها 

وكذا تنظيم العمل الوقائي في تلك المواقع. 
ويجري ضمان أمن تلك المواقع بمراعاة النظام في حين تتخـذ إداراـا التدابـير الهندسـية 

والتقنية والعسكرية وغيرها من التدابير لحماية المواقع من الاعتداءات الإجرامية. 
ــائي  وبنـاء عليـه، فـإن العمـل في هـذه  اـالات يتمثـل، مـن جهـة، في إقامـة حـاجز وق
ـــا يتمثــل مــن جهــة أخــرى في  فعـال في هـذه المواقـع لمنـع الاعتـداءات الإجراميـة المحتملـة، كم

الكشف الفوري للنوايا غير المشروعة ومنعها وقمعها. 
وبالإضافة إلى ذلك، فـإن الوكـالات الحكوميـة المعنيـة في جمهوريـة كازاخسـتان تحيـل 
إلى الأجــهزة المختصــة في البلــد، كــل ثلاثــة أشــهر، معلومــات عــن الحركــة غــير المشـــروعة 
للمطبوعات والمنشورات الأخرى ذات المحتوى الديني، والأسلحة والذخيرة والأنواع الأخـرى 
ـــها غــير المشــروع  مـن أسـلحة الدمـار الشـامل وكـذا معلومـات عـن ريـب المخـدرات وتخزين

والتدابير المتخذة لمعالجة هذه المشاكل. 
ولكـي تضمـن الـوزارات والإدارات المعنيـة  أمـن المـواد النوويـة المنقولـة دوليـا وتكفــل 
اسـتخدامها في الأغـراض السـلمية، تتخـذ جميـع التدابـير الملائمـة لتعزيـز نظـم تســـجيل ورصــد 

المواد النووية والمشعة ومكافحة الاتجار غير المشروع ا. 
ووفقا لأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية  التي صدقت عليـها كازاخسـتان 
ـــة، اعتمــدت  والمتعلقـة بالتزامـات الـدول الأطـراف بضمـان أمـن المـواد والتكنولوجيـات النووي
جمهورية كازاخستان �قانون اسـتخدام الطاقـة النوويـة� في نيسـان/أبريـل ١٩٩٧، وصمـم ثم 
ــــة يضمـــن أمـــن المـــواد النوويـــة والمنشـــآت النوويـــة في  أقيــم نظــام حكومــي للحمايــة المادي
كازاخسـتان. وبصفـة خاصـــة، يجــري وضــع لوائــح لضمــان الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة 
والمنشآت النووية في الجمهورية. وصممت جميع التدابـير بغـرض منـع الخطـر المحتمـل أن ينجـم 

عن الحيازة غير المشروعة للمواد النووية واستخدامها. 
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المساعدة والخلاصة 
تبـذل كازاخســـتان جــهدا فعليــا لإقامــة نظــام للتصــدي للإرهــاب علــى الصعيديــن 
الإقليمــي والــدولي. وتوفــر كازاخســتان باســتمرار المســاعدة للــدول الشــريكة في التحـــالف 
المناهض للإرهاب. ويتم تبادل المعلومات والتجارب  بين الوكالات المختصـة في كازاخسـتان 

والبلدان الأجنبية. 
وقـد أبرمـت الـدول الأعضـاء في رابطـة الـدول المسـتقلة معـاهدة التعـاون في مكافحـــة 
الإرهاب في ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٩ وترتكز على تعريف واضح لمفـهوم �الإرهـاب� بجميـع 

مظاهره. 
ويتم التعاون في إطار المعاهدة بناء على طلبات المساعدة التي تقدمها الأطـراف المعنيـة 

أو بمبادرة من الأطراف. 
ـــــول/  وقـــد وقـــع وزراء داخليـــة رابطـــة الـــدول المســـتقلة اتفـــاق التعـــاون في ٨ أيل

سبتمبر ٢٠٠٠ لمواصلة تطوير هذه العلاقات. 
ويتواصـل التعـاون في إجـراء عمليـات وقائيـة خاصـة ومنســـقة لمنــع وكشــف الجرائــم 
وقمعـها بمـا فيـها الجرائـم الإرهابيـة وجرائـم التطـرف، وأخـذ الرهـــائن، وقنــوات الهجــرة غــير 
المشـروعة، كمـــا يتواصــل التعــاون في مجــال تبــادل المعلومــات بشــأن الأعضــاء والأشــخاص 
المتورطـين في منظمـــات إرهابيــة أو متطرفــة أو انفصاليــة، وفي التحقيــق معــهم واحتجــازهم، 

وإغلاق الطرق التي يستخدموا للتحرك في أقاليم بلدان الرابطة. 
وفي إطار منظمة شنغهاي للتعاون، وُقعت في حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ اتفاقيـة مكافحـة 
الإرهاب والانفصال والتطرف. وبموجب الاتفاقيـة، سـيتخذ الأطـراف في إطـار مـا يسـمح بـه 
القـانون الـدولي والتشـريعات الوطنيـة للـدول الأطـراف، كافـــة التدابــير الضروريــة لمنــع تــبرير 
الإرهاب والانفصال والتطرف باعتبارات سياسية أو فلسفية أو إيديولوجيـة أو عرقيـة أو إثنيـة 

أو دينية أو أي اعتبارات أخرى والمعاقبة على هذه الجرائم حسب خطورا. 
وبالإضافــة إلى ذلــك، تجــرى دورات دراســية تحضيريــة، ودورات تدريبيــة وتعليميـــة 

لممثلي الدوائر الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب. 
وعــلاوة علــى ذلــك، وفي إطــار �عمليــة الحريــة الدائمــــة� لمكافحـــة الإرهـــاب في 
أفغانستان، أتاحت كازاخستان في عام ٢٠٠٢ مطار ألماتي الـدولي لحكومـة الولايـات المتحـدة 
الأمريكية لأغراض الهبوط الاضطراري لطـائرات القـوات الجويـة للولايـات المتحـدة. وفي عـام 
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٢٠٠٣، أتيح مطار شيمكنت للقوات الجوية لمملكة الدانمرك ومملكة النرويج لأغراض الهبـوط 
الاضطراري. 

ـــال مكافحــة الإرهــاب  وأبرمـت جمهوريـة كازاخسـتان اتفاقـات ثنائيـة للتعـاون في مج
والجريمة المنظمة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهنغاريـا وباكسـتان وجمهوريـة الصـين الشـعبية، 
وأوزبكستان، والاتحاد الروسـي، وقيرغيزسـتان، وجورجيـا، ومولدوفـا، وأوكرانيـا، وليتوانيـا، 

وتركيا، والهند وبولندا. 
وفي إطار اتفاق بين كازاخستان والولايات المتحـدة، افتتـح  في ألمـاتي في عـام ٢٠٠٠ 
مكتـب إقليمـي لمكتـب التحقيقـات الاتحـادي في سـفارة الولايـات المتحـــدة، وذلــك   بغــرض 

مكافحة الإرهاب. 
ووضعت الأجهزة المختصة في كازاخستان وفقا للتشريع الوطـني والمعـاهدات الدوليـة 
آلية لتبادل المعلومات المتعلقة بالعمليات مع الدوائر الخاصـة للـدول الأجنبيـة في مجـال مكافحـة 
الإرهاب والتطرف. وأبلغ مركز مكافحة الإرهاب في رابطة الدول المستقلة والشعب الفرعيـة 
الخاصة في وزارات داخلية رابطة الدول المستقلة، وجمهورية الصين الشـعبية وتركيـا بمعلومـات 
تتعلـق بإقامـة شـعبة فرعيـة لمكافحـة الإرهـاب والتطـــرف الديــني داخــل هيكــل وزارة داخليــة 
كازاخستان. وقــد نظـم تبـادل للمعلومـات بشـأن هـذا الموضـوع ويجـري التعـاون مـع المكتـب 

المركزي الوطني للإنتربول. 
وتود كازاخستان أن توجه الانتباه إلى أن الاتفاقيات الإثنتي عشرة محدودة من حيـث 
نطـاق تطبيقـها (النقـل الجـوي أو البحـــري) أو مــن حيــث الأشــخاص الذيــن توجــه ضدهــم 

الأعمال الإرهابية (الموظفون الدبلوماسيون أو الرهائن). 
وفي هـذا الصـدد، تعتقـد كازاخسـتان أن الشـروط الضروريـة قائمـة لصـــوغ اتفاقــات 

عالمية أخرى في هذا اال. 
وعلى أساس المعاملة بالمثل وفي إطـار الاتفاقـات الدوليـة القائمـة، تعـرب كازاخسـتان 
عن استعدادها لمواصلة تقــديم المسـاعدة للأجـهزة المختصـة في الـدول الأجنبيـة مـن أجـل تنفيـذ 

تدابير مكافحة الإرهاب. 
وبناء عليه، فإن جمهورية كازاخستان تتخـذ إجـراءات متسـقة ومحـددة لمنـع الإرهـاب 

الدولي وقمعه وتعزيز التعاون الدولي في هذا اال. 
 


